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ملخص

حثها على تنفیذ الأحكام و من الوسائل القانونیة الفعالة لفرض امتثال الإدارة لحكم القانون،یعد الجزاء الجنائي
قانون ل01/09لقد تم تكریس هذه الآلیة من طرف المشرع الجزائري بموجب القانون رقم و . القرارات القضائیةو 

علیه فإن الجزاء و . لموظف عن التنفیذالعمدي لمتناع الاوذلك بتجریم منه،مكرر 138العقوبات لاسیما المادة 
.باسم الشعبعلى احترام أحكام القضاء الصادرةهو ضمانة فعالة لحث الإدارات العمومیةالجنائي

.تنفیذمتناع عمدي عن ا،جنائيجزاء : اتیحكلمات المف

Criminal Sanction for Compelling the Administration to Implement Judicial Decisions
- A Comparative Study-

Abstract
The criminal sanction is an effective legal means to enforce compliance by the administration
with the rule of law, and to urge the administration to implement judicial decisions and
decisions. This method has been established by the Algerian legislator according to Law No.
09/01 of the Penal Code, especially Article 138 bis thereof, by criminalizing the employee's
deliberate abstention from implementation. Therefore, the criminal sanction is an effective
guarantee to urge public administrations to respect judiciary rulings issued in the name of the
people.

Key words: Criminal penalty, Intentional abstention from execution.

La sanction pénale comme moyen pour inciter l’administration à l’exécution des peines
judiciaires - étude comparative-

Résumé
La sanction pénale est un moyen juridique pour inciter l’administration à exécuter les
jugements et décisions judiciaires. Ce moyen a été consacré par le législateur algérien selon
les dispositions de la loi n° 01/09 qui inclut le Code pénal, notamment l’article 138 bis, et en
criminalisant l’inexécution intentionnelle des jugements par le fonctionnaire public. Ceci
étant, la sanction pénale est une garantie efficace pour inciter les administrations publiques à
respecter les arrêts prononcés au nom du peuple.

Mots-clés: Sanction pénale, inexécution intentionnelle de décisions judiciaires.
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:ةـــمقدم
وما ،من دعائم دولة القانونباعتبارهاالأحكام القضائیة وضمان تنفیذها احترامإیمانا من المشرع بضرورة 

- من الموظف المسؤول عن التنفیذالامتناعلاسیما إذا كان -عن تنفیذ الأحكام أو تعطیله الامتناعیترتب عن 
صارخ لمبدأ المشروعیة، فقد أخذ المشرع على عاتقه مسؤولیة إحاطة الأحكام القضائیة بسیاج قوي انتهاكمن 

المؤرخ 01/09للآلیة الجزائیة المكرسة بموجب القانون استحداثهوذلك من خلال .یحقق تنفیذهاو احترامهایضمن 
امتناعوالتي بموجبها جرم ،مكرر منه138المتضمن تعدیل قانون العقوبات لاسیما المادة 2001جوان 26في 

ما مدى فعالیة الجزاء الجنائي كوسیلة لجبر :يتالإشكال الآوعلیه نطرح.الموظف عن تنفیذ الأحكام القضائیة
؟رة على تنفیذ الأحكام القضائیةداالإ

المنهج المناسب لهذه باعتبارهالمقارنكذا المنهج و التحلیليمعتمدین على المنهج سنتناول هذه الآلیة بالدراسة 
ثم نتناول الجزاء الجنائي )الأولالمطلب(الموظف عن التنفیذامتناعلجریمة من خلال التعرضذلك و ، الدراسة

).الثانيالمطلب(التشریع المقارن لهذا الفعل في 
الموظف عن تنفیذ الأحكام القضائیةامتناعجریمة:الأولالمطلب

تعد المسؤولیة الجزائیة للموظف العام الممتنع عن تنفیذ الأحكام القضائیة من الضمانات المهمة التي تكفل 
هذه المسؤولیة من جزاءات تصل إلى حد سلب الحریة، لا بد انعقادونظرا لما یترتب عن ،أحكام القضاءاحترام

إلى حالات انتفاء القصد الجنائي لدى عن التنفیذ ثم نتعرضالامتناعمن الوقوف على الأركان الخاصة بجریمة 
.الموظف التي تعفیه من المسؤولیة الجزائیة

عن تنفیذ الأحكام القضائیةالامتناعأركان جریمة : الفرع الأول
فبدونها لا یمكن الحدیث عن المسؤولیة ،عد الجریمة أساسا لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیةت

عن تنفیذ الأحكام القضائیة وإنما ترك ذلك للفقه والذي الامتناعتعریفا لجریمة المشرع الجزائريلم یضعو .الجزائیة
الإحجام الكلي أو الجزئي عن تنفیذ حكم قضائي واجب التنفیذ من جانب الموظف العام المكلف :" عرفها بأنها

.)1("قرر لهتوصول الحق الثابت بالحكم إلى من قانونا بتنفیذه بقصد عدم 
المتضمن تعدیل قانون 2001جوان 26المؤرخ في 01/09مكرر من القانون رقم 138ونصت المادة 
اعترضأو امتنعسلطة وظیفته لوقف تنفیذ حكم قضائي أو استعملكل موظف عمومي ":یليالعقوبات على ما

". دج50.000دج إلى 5000أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 6أو عرقل عمدا تنفیذه، یعاقب بالحبس من 
الموظف عن تنفیذ الأحكام القضائیة نلاحظ أن لهذه امتناعالذي قرر فیه المشرع جریمة وبالنظر إلى هذا النص

:الجریمة صورتین
.الموظف العام لسلطة وظیفته في وقف تنفیذ حكم صادر من المحكمةاستعمالالصورة الأولى وهي جریمة 
.)2(وعرقلة الموظف عمدا تنفیذ الأحكام القضائیةالعمديالامتناعوالصورة الثانیة هي جریمة 

اقتصاروكذا الركن المعنوي للجریمة و اعاماالصورتین فیما یخص صفة المتهم كونه موظفاتفاقوبالنظر إلى 
بینهما على الركن المادي، فإننا سنتناول أولا صفة الموظف والركن المعنوي للجریمتین معا ثم ندرس الاختلاف
.دي لكل صورة بشكل منفصلالركن الما
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)3("وجود موظف"الركن المفترض:أولا

ونظرا لأهمیة هذه الصفة في قیام الجریمة لا بد من الوقوف عند تعریف .مایكون المتهم موظفا عاوذلك بأن
المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة والتي تنص على 06/03حیث عرف في الأمر رقم .العامالموظف

:أنه
.)4("كل عون، عین في وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبته في السلم الإداريایعتبر موظف"

د المتعلق بالوقایة من الفسا06/01من القانون رقم 2كما یقصد بالموظف العام في مفهوم المادة 
.قانون الوظیفة العامة، والتي وسعت في تعریفه مقارنة بالتعریف الضیق الذي جاء به)5(ومكافحته

كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، -
وسواء أكان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو 

.أقدمیته
مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ویسهم بهذه الصفة في خدمة عمومیة أو كل شخص آخر یتولى ولو-

.خدمة عمومیةدمو بعض رأسمالها أو أیة مؤسسة تقمؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أ
.كل شخص آخر معروف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما-

وهو یختلف تماما ،2003أكتوبر 31الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في اتفاقیةالتعریف مستمد من وهذا
.)6(المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة06/03عن تعریف الموظف العمومي الذي جاء به الأمر 

المتعلق بالوقایة من الفساد 06/01لكن الملاحظ من المفهوم الواسع للموظف العام الذي جاء به قانون 
أنه قاصر على جرائم الفساد دون الجرائم الأخرى والمنصوص علیها في قانون العقوبات وخاصة المادة ،ومكافحته

.عن تنفیذ الأحكام القضائیةالامتناعمكرر التي تجرم 138
،یشملهم قانون العقوباتكما أن فئة كبیرة من الأشخاص الذین ورد تعدادهم في قانون مكافحة الفساد لا 

138العام الوارد في قانون الوظیفة العامة، ولا یمكن تطبیق نص المادة للموظفبالنظر إلى المفهوم الضیق 
.)7(مكرر علیهم

مكرر من 138لذلك یجب على المشرع تدارك هذا القصور وتحدید الأشخاص المعنیین بتطبیق نص المادة 
.قانون العقوبات

الماديالركن :ثانیا
.ماديإذا لم تظهر إلى الوجود الخارجي بفعل أو عمل لا النوایا السیئةلا یعاقب القانون على الأفكار الخبیثة و 
.النیة الجنائیة ما یسمى بالركن الماديلى ویشكل هذا العمل الخارجي الذي یعبر ع

مادیة أو ثارٌ آترتب عن هذا الفعل تفإنه لا یشترط أن ،وإذا كان القانون یشترط دائما فعلا مادیا في الجریمة
الركن المادي لجریمة الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة یختلف باختلاف السلك و .)8(أن یتسبب في نتائج ضارة

ذلك على النحو و مكرر من قانون العقوبات 138الإجرامي الذي نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة 
:يتالآ
:الموظف لسلطة وظیفته لوقف تنفیذ حكم أو قرار قضائياستعمالالركن المادي لجریمة - أ

:ویشترط لقیام الركن المادي المكون للجریمة توافر عنصرین هما
.وجود موظف عام شاغل لوظیفة لها سلطة-1
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الموظف لسلطة وظیفته لمنع الموظف المختص بالتنفیذ من تنفیذ الحكم أو القرار القضائي الداخل استعمال-2
.اختصاصهفي 

إضافة إلى-الموظف لسلطة وظیفته لوقف تنفیذ حكم أو قرار قضائياستعمالفحتى یتحقق الركن المادي لجریمة 
فیتدخل بمقتضى ،أن یكون هذا الموظف یشغل وظیفة ذات سلطةیجب)9(-إلزامیة توافر شرط الموظف العام

.)10(سلطة وظیفته لدى الموظف المختص بالتنفیذ لوقف تنفیذ الحكم
،سلطة وظیفتهاستعملفي اختصاص الموظف الذي لا یشترط لقیام الجریمة أن یكون تنفیذ الحكم داخلاو هذا 

.)11(بغرض توقیف تنفیذ الحكمالمختص بالتنفیذلطة لدى الموظف بل أن یتدخل بمقتضى هذه الس
حیث یتدخل هذا الأخیر ،السلطةيإن الموظف المختص بالتنفیذ قد یكون من بین مرؤوسي الموظف ذ

عن طریق فعل إیجابي یستدل منه على تدخله، بحیث ینجم عن وظیفته من أجل وقف تنفیذ الحكمویستعمل نفوذ
السلطة وتغاضیه يأما سكوت الرئیس ذ.ف تنفیذ الحكم أو القرار القضائيبوقهذا الفعل قیام الموظف المختص 

.)12(یكفي لقیام هذه الجریمةفلاعما یراه من رفض تنفیذ الأحكام من طرف الموظف المختص 
فإذا لم .قف تنفیذ الحكمو السلطة لدى مرؤوسیه إلى يموظف ذویشترط لقیام الجریمة أن یثمر التدخل من ال

، وهذا )13(ارتكابهان لأوامر رئیسهم فلا نكون بصدد جریمة، بل یعتبر ذلك شروعا منه في و یرضخ المرؤوس
.-سالفة الذكر-مكرر 138الشروع غیر معاقب علیه في نص المادة 

يالموظف ذاستخدامویتمثل في ،فقهي إلى ضرورة توافر عنصر آخر لقیام هذه الجریمةاتجاههذا وقد ذهب 
هذا الموظف سلطة وظیفته لوقف تنفیذ الحكم استخدمفإذا .رق غیر مشروعة لوقف تنفیذ الحكمالسلطة لط

.)14(لا تتحققالاتجاهالقضائي بطرق مشروعة فإن الجریمة حسب هذا 
صارخ لمبدأ خرقو عن التنفیذ في حد ذاته مخالفة قانونیة الامتناعلأن ،هذا الرأي غیر صائباعتقادناوفي 

إلا إذا كان من ، ت الامتناعمهما كانت مبرراحكام القضائیةحجیة الأاحترامالمشروعیة وللنصوص التي تكفل 
.-كما سنرى لاحقا-شأن تلك المبررات أن تنفي القصد الجنائي أصلا 

138مادة الموظف لسلطة وظیفته في وقف تنفیذ الأحكام والمنصوص علیها في الاستعمالیلاحظ أن و هذا 
فلا یكون الحكم على .متتابعا أو متجددااستمراراتعتبر من قبیل الجرائم المستمرة العقوبات،مكرر من قانون 

نفس ارتكاباستمرارذلك أن تجدد إرادته في .یمة مانعا من تجدید محاكمته عنهاالموظف من أجل هذه الجر 
یجوز له التمسك عند المحاكمة الثانیة بسبق الحكم لا أجلها و ریمة جدیدة یصح محاكمته من الفعل یكون ج

.)14(یهعل
:عن تنفیذ الحكم القضائي وعرقلته وتعطیل تنفیذه عمداالعمديالامتناعالركن المادي لجریمة -ب

أولهما، دي لهذه الجریمة یتكون من عنصرینمكرر من قانون العقوبات فإن الركن الما138وفقا لنص المادة 
المباشر بتنفیذ الحكم أو الاختصاصهو العنصر المفترض في فاعل الجریمة وهو صفة الموظف العمومي ذو 

بكل إجراءات التنفیذ وإنما یكفي أن اولا یشترط لتوافر الركن المادي أن یكون الموظف مختص. )16(القرار القضائي
وعلیه لا .تعطیل سائر إجراءات التنفیذامتناعهوأن یترتب على ،)17(أحد هذه الإجراءاتاختصاصهیدخل في 

أما .)19(حیث لا یمكن أن یترتب على عمله أي أثر،)18(بالتنفیذاتتحقق الجریمة إذا لم یكن الموظف مختص
138التي ذكرتها المادة أن یأخذ الفعل الذي یأتیه الموظف المختص بالتنفیذ أحد السلوكاتفهو العنصر الثاني

:مكرر من قانون العقوبات وهي



ديسمبر  2019 - عدد  04 - المجلد  25 في الاقتصاد وإدارة القـانون     مجلة التواصل

344

إذا تقوم هذه الحالة و .الموظف بالرفض الصریح للتنفیذوهو سلوك سلبي یبدیه: العمدي عن التنفیذالامتناع-1
قانوني بتنفیذ الأحكام القضائیة، وثانیهما أن یكون قادرا على تنفیذ هذا أولهما أن یكون علیه واجبٌ :ناتوافر شرط

.الواجب
صفة بأنضه القانون على كل موظف له بالقیام بعمل یفر التزامحیث یكون هناك : وجود واجب قانوني بالتنفیذ* 

یقع الالتزاموهذا . )20(ن هذا الواجب مصدره الدستورإیحترم حجیة الشيء المقضي به وأن یمتثل للأحكام، بل 
.ن بتنفیذهاو ن بهذه الأحكام أو المكلفو ویستوي في ذلك المخاطب،على كل ذي صفة في تنفیذ الأحكام القضائیة

ق قلقى علیه الواجب قادرا على أن یحبمعنى أن یكون الم،فلا تكلیف بمستحیل: القیام بهذا الواجباستطاعة* 
.تي یهدف المشرع إلى تجنب حدوثهاأو یقاوم الأسباب التي تؤدي إلى تحقق النتیجة البتصرفه الإرادي تغییرا ما

ویتحقق هذا المعنى في كل من له الصفة أو الصلاحیة من الناحیة القانونیة من الموظفین الإداریین بتنفیذ 
.)21(الأحكام القضائیة

رورة الحكم مهیأصیلاواجباللحظة التي صار فیها هذا التنفیذإلا منعن تنفیذ الحكمالامتناعهذا ولا یتحقق 
.عن التنفیذامتناع، وقبل هذه اللحظة لا یتصور حدوث )22(بعد توافر الشروط اللازمة لتنفیذهلذلك،

ویتمثل في موقف إیجابي یتخذه الموظف المختص یعترض بموجبه على عملیة : العمدي للتنفیذالاعتراض-2
.التنفیذ

الموظف لسلوكات وتدابیر من شأنها إعاقة عملیة التنفیذ التي یباشرها باتخاذوذلك : العرقلة العمدیة للتنفیذ-3
.)23(المحكوم له، وكل هذه الصور تشكل جنحة

عن تنفیذ الأحكام الامتناعوتجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري قد نص فقط على صورتین لجریمة 
قانون عقوبات 123القضائیة في المادة الأحكامالعمدي عن تنفیذ الامتناعو الأحكامیذ تعطیل تنف: القضائیة هما

.-كما سیأتي بیانه-مصري 
)القصد الجنائي(الركن المعنوي :ثالثا

بالنص في الجرائم اكتفىلم یعرف المشرع الجزائري القصد الجنائي على غرار غالبیة التشریعات المقارنة، و 
علم الجاني بأنه یقوم ":عرفه الفقه بأنه، الجزائي عن تعریف القصد الجنائيوأمام سكوت التشریع. على العمد

.)24("الفعل الموصوف جریمة في القانون وعلمه بأنه بذلك یخالف أوامره ونواهیهبارتكابمختارا 
.)25(والعلم بتجریمه قانوناعلم بالفعلالمعیعاقب علیه القانون كما عرف أیضا بأنه توجیه الإرادة لإحداث أمر 

:ثانیهماو.المكون للجریمة عن علم بحقیقتهإرادة الفعل:أولهما،فالقصد الجنائي إذن یتكون من عنصرین
توافر العنصرین لازم لوجود القصد الجنائي،إلا أن عنصر العلم بأن و . علیهیعاقبو الفعل رم جالعلم بأن القانون ی

.)26(جهل القانونبالاعتذارعلى الفعل هو عنصر مفترض في حق الفاعل، فلا یقبل منه القانون یعاقب
والقصد الجنائي فیها هو قصد خاص یتمثل ،عن تنفیذ الأحكام القضائیة هي جریمة عمدیةالامتناعإن جریمة 

نیة الموظف إلى تحقیق نتیجة خاصة وهي الحیلولة دون تنفیذ الحكم بدون مبرر مشروع، فیكون انصراففي 
وعلیه فإن أركان الجریمة لا تكتمل إذا ما ثبت أن الموظف لم یقصد تحقیق هذه .)27(بالتالي سيء النیة

.)28(النتیجة
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الموظف عن امتناعإثبات القصد الجنائي على عاتق النیابة العامة، كما یثبت أیضا ءوالأصل أن یقع عب
الإثبات وسائلاستعمالهذا مع إمكانیة .الذي یحرر بمعرفة المحضر القضائيتنفیذ الحكم بالمحضر 

.)29(الأخرى
الجزائیةتعفیه من المسؤولیة التي الموظف القصد الجنائي لدى انتفاءحالات : الفرع الثاني

إن توافر الأركان السابقة یترتب علیه قیام المسؤولیة الجزائیة للموظف الممتنع عن تنفیذ الأحكام والقرارات 
ورغم ذلك قد تتحقق ،مكرر من قانون العقوبات138ویستلزم تطبیق العقوبات المقررة في المادة القضائیة

ا كان عدم التنفیذ یعود لمبررات تنفي عنه توافر القصد الموظف من المسؤولیة الجزائیة إذالأركان ولكن یعفى
:وهذه المبررات یمكن حصرها في الأمور الآتیة،الجنائي

:المالیة اللازمة للتنفیذالإعتماداتعدم توافر -1
إعفاؤه ي معه توافر القصد الجنائي لدیه و فینتیعد هذا السبب مبررا قویا لتخلف الموظف المختص عن التنفیذ و 

المالي اللازم الاعتمادلأن الإدارة تلتزم بالحصول عل ،دائمااوإن كان هذا المبرر مؤقت.المسؤولیة الجزائیةمن 
.)30(ولا یجوز أن یتأخر التنفیذ إلى ما بعد هذه السنة، للتنفیذ في نفس السنة أو السنة المالیة التالیة

:إبهام الحكم وغموضه-2
ففي هذه الحالة .فیة التنفیذمما یتعذر معه على الإدارة إدراك كی،منطوقهقد یكون الحكم مشوبا بغموض في 

.)31(ي القصد الجنائي لدى الموظف المختص بالتنفیذفینت
والسبیل لذلك هو رفع دعوى التفسیر من طرف الإدارة أمام الجهة ،غیر أن هذا الغموض یجب أن یزال

.القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار القضائي
والتقدم بطلب التفسیر من المحكوم لصالحه بلا شك ینفي عن الموظف المختص بالتنفیذ القصد الجنائي، 

ینفي عن الموظف فلاأما رفع دعوى التفسیر من طرف الإدارة .المحكوم له بإبهام المنطوق وغموضهلاعتراف
.یشوبه فعلا غموضذا أقرت المحكمة أن منطوق الحكم القصد الجنائي، إلا إ

:تنفیذ الحكم من الناحیة المادیة أو القانونیةاستحالة-3
قد توجد عقبات تمنع تنفیذ الحكم من الناحیة المادیة وتجعله مستحیلا،وتجد تلك العقبات مجالا واسعا في 

من توافر حسن ي القصد الجنائي لدى الموظف المختص لا بد فحتى ینتو .كام الصادرة ضد الإدارة بالإلغاءالأح
وإعفائه من )32(عن التنفیذللامتناعمبررا لاحقا لاتخاذهاألا یكون هو من أوجد تلك العقبات بمعنى. النیة لدیه

.المسؤولیة الجزائیة
عن تنفیذ الحكم القضائي مستندا إلى عقبات یكون مرجعها مبدأ من المبادئ الامتناعوقد یعمد الموظف إلى 

.)33(على حكم قضائي أصبح لا محل للتنفیذ معهالامتناعالقانونیة المستقرة، أو أن یتأسس 
:العامأو فتن تمس الأمن والنظاماضطراباتعن التنفیذ خشیة وقوع الامتناع-4

.)34(إن لجهة الإدارة أن تمتنع عن تنفیذ حكم واجب النفاذ إذا كان یترتب على تنفیذه إخلال بالأمن والنظام
تمس اضطراباتل و یالإدارة عن التنفیذ لتجنب حدوث عراقامتناعوفي هذا الشأن یرى مجلس الدولة الفرنسي أن 

إذا أبى أن یضحي فرد لصالح المجموعفإن العدالة المجردة ت،وإن كان لا یدل على خطأ الإدارةالنظامالأمن و 
في هذه الموظف الذي یمتنع عن التنفیذ ذلك فإنوعلى.)35(كان في الإمكان توزیع الأعباء العامة على الجمیع

.)36(وهذه من موانع المسؤولیة الجزائیة،بتوافر حالة الضرورةالاختیارلفقدانه حریة االحالة لا یسأل جنائی



ديسمبر  2019 - عدد  04 - المجلد  25 في الاقتصاد وإدارة القـانون     مجلة التواصل

346

:عن تنفیذ حكم واجب التنفیذ إطاعة لأمر رئیس تجب طاعتهالامتناع-5
هل التذرع : التساؤلاتالموظف المختص بتنفیذ الأحكام القضائیة، یقودنا لطرح بعض التزامإن الحدیث عن 

للإفلات من العقاب؟ وهل للموظف الحق في رفض طاعة أوامر رئیسه بعدم مبررٌ الإداريبطاعة أوامر الرئیس 
ف المختص بتنفیذ وما مدى مسؤولیة الرئیس الإداري للموظ. غیر مشروع؟اأمر باعتبارهتنفیذ الحكم القضائي 

.الحكم الذي یمارس سلطته الرئاسیة بأمر مرؤوسیه بعدم تنفیذ الحكم؟
،)37(الآراء وتعدد النظریات حول مدى تأثیر طاعة الأوامر غیر المشروعة على مسؤولیة المرؤوسیناختلافرغم 

جریمة جنائیة والتي یكون بارتكاإلا أن أغلب الآراء تتفق على مسؤولیة المرؤوس عن تنفیذه الأمر الذي یتضمن 
.)38(فیها عنصر الجریمة واضحا

جریمة بصورة واضحة وجلیة یعاقب علیها قانون ارتكابولذلك عندما یكون أمر الرئیس غیر مشروع لتضمنه 
وبالتالي لا یكون المرؤوس غیر .عتبر عدم طاعة للأوامر الرئاسیةالمرؤوس عن التنفیذ لا یامتناعالعقوبات، فإن 

.ملزم بتنفیذه وحسب وإنما یفرض علیه القانون واجب رفضه وعدم طاعته
ى ، حیث ألق1944نوفمبر 10بتاریخ "Langneur")39(وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في قضیة السید

وأن عصیان أمر الرئیس لیس مجرد .وامر الرئاسیة المخالفة للقانونعة للأعلى عاتق الموظف واجب عدم الطا
.علیه یترتب على مخالفته المساءلة والجزاء للمرؤوس الذي یطیع ذلك الأمرولكنه واجبٌ ،حق للمرؤوس فقط

:ویشترطون لذلك توافر شرطین،الاتجاهد غالبیة الفقه هذا ویؤیّ 
الفرنسي أن تكون عدم المشروعیة حیث یشترط مجلس الدولة: أن یكون الأمر مشوبا بعدم المشروعیة الظاهرة-1

.ویكون بإمكان المرؤوس إدراكها،ظاهرة بشكل جلي
فلو تخلف أحد الشرطین، فلا یكون أمام .العامةبالمصلحة اأن یكون من شأن أمر الرئیس أن یلحق ضرر -2

.)40(الموظف سوى طاعة أمر الرئیس
لا یكون ":على ما یلي)41(القانون المدنيمن 129وفي هذا الشأن نص المشرع الجزائري في المادة 

إذا قاموا بها تنفیذا لأوامر الموظفون والأعوان العمومیون مسؤولین شخصیا عن أفعالهم التي أضرت بالغیر،
".متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة علیهم،صدرت إلیهم من رئیس

غیر أنه هناك من یرى.یتضح معه موقف المشرع الجزائريالذي لاالاختصاروما سجل على هذه المادة هو 
والعمل احترامهابأن المشرع یمیل إلى ترجیح الخضوع والطاعة لأوامر وتعلیمات الرؤساء الإداریین والتقید بها و 

.)42(القانون ومبدأ المشروعیةاحترامحتى لو كان ذلك على حساب ،على تنفیذها
متى كانت إطاعة هذه الأوامر " وخلافا لهذا الرأي ذهب الدكتور عمار بوضیاف إلى أن المشرع قد أراد بعبارة 

امر غیر المشروعة لأن الأو ، إلزام الموظف بإطاعة الأوامر المشروعة فقط الصادرة إلیه من رئیسه" واجبة علیهم
.)43(ولیس من واجبه تنفیذهالیست ملزمة له

مبدأ المشروعیة وتطبیق القانون على الأوامر غیر لاحترامفالأولویة الرأي،تفق معه في هذا نوبدورنا
.المشروعة

لا جریمة إذا وقع من ":يیلعلى مامن قانون العقوبات63المشرع المصري في المادة في هذا الشأن نص و 
:الآتیةالأحوالي في یر موظف م

.أنها واجبة علیهاعتقدإلیه من رئیس وجبت علیه إطاعته أو إذا ارتكب الفعل تنفیذا لأمر صادر -1
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وعلى كل –اختصاصهأن إجراءه من اعتقدفعلا تنفیذا لما أمرت به القوانین، أو ما ارتكبإذا حسنت نیته و -2
اعتقاده أن و مشروعیته، أنه یعتقدو التحري، و أنه لم یرتكب الفعل إلا بعد التثبت حال یجب على الموظف أن یثبت

.)44("كان مبنیا على أسباب معقولة
ى العامل من فلا یعو ":كما حدد المشرع المصري أیضا شروط إعفاء الموظف من المساءلة الجنائیة بقوله

للمخالفة كان تنفیذا لأمر مكتوب بذلك صادرا إلیه من الرئیس بالرغم من تنبیهه ارتكابهالعقوبة إلا إذا أثبت أن 
.)45("فة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولیة على مصدر الأمر وحدهكتابة إلى المخال

الذي تجب -ولكن إذا طلب منه الرئیس ،وعلى ذلك فإن الموظف یقع علیه واجب تنفیذ الحكم القضائي
فیكون على الموظف حتى ینفي عن نفسه المسؤولیة الجزائیة، التحقق من توافر ،وأمره بعدم التنفیذ-طاعته

عن التنفیذ كان تنفیذا لأمر مكتوب بذلك امتناعهإلى جانب ثبوت أن مخالفته للقانون و ،المذكورة أعلاهالشروط 
وفي هذه الحالة یكون الرئیس هو المرتكب .بیهه له كتابة إلى هذه المخالفةصدر إلیه من رئیسه، وبالرغم من تن

.)46(ائيسلطة الوظیفة لوقف أو تعطیل تنفیذ الحكم القضاستعماللجریمة 
نرى أنه یجب على المرؤوس رفض إطاعة الأوامر غیر المشروعة إذا كانت عدم المشروعیة ظاهرة بدورناو

المرؤوس في المقابل ضمانات من المساءلة حأن یمنجریمة جنائیة، و بارتكابتعلق الأمر إذاة ولاسیماخصار و 
.القانونیة

:ملتویاتنفیذاتنفیذ الحكم -6
لسابق على الحكم القضائي، ولكن تعود الإدارة من جدید إلى تحقیق الوضع االمختص بتنفیذقد یقوم الموظف 

.إصدار القرار الملغى بعد تنفیذ الحكم الصادر بإلغائهیدكأن تعالحكم،صدور 
التنفیذ ر في ذلك كون لتنفیذه الحكم القضائي فعلا، ولا یؤثي المسؤولیة الجزائیة للموظففففي هذه الحالة تنت

.)47(لأن القانون لا یعاقب على صوریة التنفیذكان صوریا
تقییم فعالیتهو نللموظف الممتنع عن التنفیذ في التشریع المقارالجزاء الجنائي: المطلب الثاني

الموظف عن تنفیذ الأحكام القضائیة وتوقیع العقوبة علیه إذا ثبتت في حقه الجریمة، امتناعیعد تجریم فعل 
علیه سنتناول الجزاء الجنائي في فرنسا و .تنفیذهاو أحكام القضاء احتراممن أشد الوسائل التي تحمل الموظف على 

.تطبیقهتحدید معوقات و تقییم فعالیة الجزاء الجنائي كضمانة لتنفیذ الأحكام القضائیة لثم نتعرض مصر و 
:الجزاء الجنائي للموظف الممتنع عن التنفیذ في فرنسا ومصر:الأولالفرع 

غیر .عن تنفیذ الأحكام القضائیةالامتناعة في قانون العقوبات على عقوبة حلم ینص المشرع الفرنسي صرا
نصوص قانون العقوبات الفرنسي نجد بعض النصوص التي یستشف منها واجب عدم التعرض ةبمراجعأنه و 

.)48(للأحكام القضائیة وكذا إهمال الموظفین في تنفیذ المهام الموكلة إلیهم
والتي جاء فیها بأنه یعاقب بغرامة ، )49(الفرنسيمن قانون العقوبات158ومن بین هذه النصوص نذكر المادة 

بالحرمان من ممارسة الوظائف العامة من خمس سنوات إلى و فرنك الأكثر، 15000وعلى الأقل فرنك 750
لة الواجب القیام بها تجاه شخص له سلطة إداریة، ینكر العداأو أي،سنة كل قاضي أو محكم، وكل مدیر20

لإنكار في ااستمر، وذلك إذا اأو غموضاتكانت الحجة التي یستند إلیه سكو ي حجة حتى إذا أذلك بالخصوم، و 
.)50(أوامر إلیه من جانب رؤسائهصدورأو بعد التنبیه علیه
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فهذا النص وإن كان یطبق على القاضي الذي یهمل أو یرفض الحكم في القضایا المطروحة أمامه، غیر أنه 
المكلفین أو الإدارياء في الجهاز القضائي هناك من یرى إمكانیة تطبیقه أیضا على الموظفین العمومیین سو 
فالمشرع .ضرر نتیجة إهمالهم أو سوء نیتهمحسب وظائفهم بالحفاظ على مصالح المواطنین، والتي تتعرض لل

للعدالة، وهو ما یمكن أن یتسع أن إهمال بعض الموظفین في القیام بالعمل المكلفین به هو إنكارٌ اعتبرالفرنسي 
.)51(لیشمل عدم تنفیذ الأحكام القضائیة

غیر أن المتابعة الجزائیة للموظف الممتنع عن تنفیذ الأحكام القضائیة تكاد تنعدم في فرنسا بسبب عدم 
النصوص الجنائیة العادیة في استخدامإلى -في فرنسا-صراحة النصوص، الأمر الذي دعا القضاء العادي 

.)52(بعض الأحیان لإلزام الإدارة بتنفیذ الأحكام الصادرة في مواجهتها
عن تنفیذ الأحكام القضائیة الامتناعجهة ظاهرة المو كآلیةأما المشرع المصري فقد كرس المسؤولیة الجزائیة 

عن الامتناعوتنفذ باسم الشعب، ویكون الأحكامتصدر ":والتي جاء فیها72، في مادته )53(1971في دستور 
جریمة یعاقب علیها القانون، وللمحكوم له في ینتنفیذها أو تعطیل تنفیذها من جانب الموظفین العمومیین المختص

".هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائیة مباشرة إلى المحكمة
یعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي ":من قانون العقوبات على أنه123كما نص أیضا في المادة 

القوانین واللوائح أو تأخیر تحصیل سلطة وظیفته في وقف تنفیذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام استعمل
.الأموال والرسوم أو وقف تنفیذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أیة جهة مختصة

مضيدعمدا عن تنفیذ حكم أو أمر مما ذكر، بعامتنعوكذلك یعاقب بالحبس والعزل، كل موظف عمومي 
.)54("الموظفاختصاصثمانیة أیام من إنذاره على ید محضر، إذا كان تنفیذ الحكم داخلا في 

العمدي عن تنفیذها إذا توافرت الأركان التي سبق الامتناعوهكذا تجرم هذه المادة وقف تنفیذ الأحكام أو 
.بیانها

ب الموظف الذي یستعمل أن المشرع عاقمن قانون العقوبات المصري أیضا123ویتضح من نص المادة 
سلطة وظیفته في وقف تنفیذ حكم أو أمر صادر من المحكمة، كما عاقب الموظف الممتنع عمدا عن تنفیذ حكم 

من قانون العقوبات 11، وهاتان العقوبتان تعتبران من الجنح حسب المادة )55(أو أمر بالحبس والعزل
.)56(المصري

مدة الحبس، فإن ددلم تحالسابقة الذكر جاءت مطلقة و 123المادة لكون ،فالحبس هو عقوبة سالبة للحریة
من قانون العقوبات 18ساعة، ولا تزید عن ثلاث سنوات حسب المادة 24تقل عن أنمدته لا یجب 

.)57(المصري
أما العزل فهو الحرمان من الوظیفة وعدم الصلاحیة لشغل منصب عام طوال المدة التي قررها الحكم الصادر 

وهذه العقوبة هي . )59(واحدةلا أقل من سنة و سنوات ) 06(والتي لا یجوز أن تكون أكثر من ست ،)58(لعزلبا
فصل منها قبل الحكم، ما دام قد ارتكب الجریمة أوعقوبة تكمیلیة توقع على الموظف سواء كان باقیا في الخدمة 

أنه یمنع إعادة تعیین الموظف المعزول طوال هو،والحكمة من تقریر هذا الحكم في الحالة الأخیرة.موظفوهو 
.)60(یقررها الحكمالمدة التي

لعقوبة المقررة قانونا على دعاء المباشر للمضرور بطلب توقیع اهذا ونجد أن المشرع المصري منح حق الا
وذلك دون ،فضلا عن تعویضه عما لحقه من ضرر جراء عدم تنفیذ الحكم أمام محكمة الجنح المختصةي،الجان
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، مثلما كان معمول به قبل تعدیل قانون )61(دعاء المباشر على إذن من النائب العامأن یتوقف حقه في الا
.1972لسنة 37الإجراءات الجنائیة المصري بالقانون رقم 

من قانون العقوبات ضرورة توجیه إنذار للموظف المختص 123المشرع المصري في المادة اشترطكما 
لى ید محضر قضائي، وبعد مرور مهلة ثمانیة أیام من تاریخ الإنذار دون تنفیذ یمكن عندها للمحكوم بالتنفیذ ع

.)62(الموظف وتقصیرهلامتناعارسمیالصالحه مباشرة الدعوى الجنائیة، بحیث یعتبر ذلك الإنذار إثبات
توجیه الإنذار عن سبق إعلان السند التنفیذي للموظف المعني مع تكلیفه بالتنفیذ، فلا یقوم الركن ينغلا یو 

ویشترط أن یتم إعلان السند التنفیذي لشخص الموظف أو في موطنه .المادي للجریمة بغیر هذا الإعلان
.)63(الأصلي، ومن ثم لا یجوز إعلانه بالسند في مقر عمله إلا إذا تم لشخصه

هذا وتجدر الإشارة إلى أن إقرار المسؤولیة الجزائیة للموظف العام الممتنع عن تنفیذ الأحكام القضائیة، قد مهد 
.)64(بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي العامالاعترافالسبیل أمام البعض لینادي بضرورة 

المعدل والمتمم لقانون 10/11/2004المؤرخ في 04/15وقد أقر المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 
الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة باستثناءالجزائیة للشخص المعنوي المسؤولیة العقوبات 

الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة باستثناء:" مكرر والتي جاء فیها51للقانون العام وذلك في المادة 
جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته مسؤولایكون الشخص المعنوي الخاضعة للقانون العام،

..."أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك
الاعترافبالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي الخاص، فإنه رفض فاعتر قدإذا كان المشرع الجزائريوعلیه

عن تنفیذ الامتناعومن ثم فإن الإدارة لا تتحمل المسؤولیة الجزائیة عن .بها لكل الأشخاص المعنویة العامة
.الأحكام القضائیة

إلى أن الجزاء الجنائي لا یغني عن الجزاء التأدیبي ولا تعارض بینهما، كما یمكن أیضا تجدر الإشارة كما
.)65(القضائیة في وقت واحدالجمع بین المسؤولیة الجزائیة والتأدیبیة للموظف الممتنع عن تنفیذ الأحكام 

أن تلك الأهمیة تفقد إلا، ورغم ما للمسؤولیة التأدیبیة من أهمیة كبیرة في دفع الموظف لتنفیذ الحكم القضائي
وانبها إذا علمنا أن السلطة المختصة بإحالة الموظف الممتنع عن التنفیذ للتحقیق من أجل تقریر جالكثیر من 

وبالتأكید هذه السلطة لن .لإداریة التي لم ینفذ الحكم ضدهاة التابعة لذات الجهة االسلطمسؤولیته التأدیبیة هي
.)66(للموظف إذا كان عدم التنفیذ یحقق مصلحتهاتقوم بالمتابعة التأدیبیة 

:تقییم فعالیة المسؤولیة الجزائیة للموظف الممتنع عن التنفیذ: الفرع الثاني
،العام من الضمانات المهمة في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة عمومادعوى المسؤولیة الجزائیة للموظفتعد 

بل ،الموظف عن تنفیذ الحكم القضائي من تقیید لحریة الموظفامتناعنظرا لما قد تؤدي إلیه في حال ثبوت 
.-كما رأینا -وعزله من وظیفته في التشریع المصري 

:ما تقابله من معوقات في التطبیق تتمثل فيما یقلل من فعالیة هذه الآلیة الجزائیةإلا أنَّ 
ولاسیما ،عن تنفیذ الأحكامالامتناعإسراف المحاكم في الحكم بوقف تنفیذ ما تقضي به من عقوبات في جرائم -1

في التشریع المصري، وهذا ما ساهم وبشكل واضح في تحویل العقاب المنصوص علیه في قانون العقوبات من 
.)67(للموظف والإدارة على تنفیذ الأحكام إلى مجرد وسیلة لحث الموظف والإدارة على التنفیذوسیلة ترهیب وإجبار 
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بعدم إسراف المحاكم في وقف تنفیذ العقوبات المتعلقة بجریمة -وبدورنا نوافقهم الرأي-وعلیه نادى بعض الفقهاء 
لما .تنفیذهاالبسیط هو وقف الاستثناءتنفیذ العقوبة هو الأصل، و یكونعن تنفیذ الأحكام القضائیة، حیثالامتناع

، وردع أیضا لغیره من الموظفین )68(عن تنفیذ الحكمالامتناعفي ذلك من ردع للموظف الذي یراوده تفكیره في 
.)69(بتنفیذ حكم قضائي مستقبلاالتزامعندما یصبح علیهم 

حاكم الجنائیة في الفصل في القضیة المطروحة أمامها، مما قد وهذا ناهیك عن طول الوقت الذي تستغرقه الم
.)70(یفوت فرصة على المحكوم له قد یبتغیها من التنفیذ الحال للحكم

اتخاذإن الحمایة الإجرائیة التي یتمتع بها بعض الأفراد بالنظر لطبیعة الوظائف التي یباشرونها، تمنع من -2
البرلمانیة مثلا التي قد یتمتع بها الموظف المسؤول عن عدم تنفیذ كالحصانة .)71(الإجراءات القانونیة ضدهم

ن طول الفترة التي إحیث . د من فعالیة المسؤولیة الجزائیةمن شأنها أن تحي والتالحكم القضائي أو رئیسه الأعلى
ب الأغلبیة كأن یكون الموظف ینتمي إلى حز -تستغرقها إجراءات رفع الحصانة وما تصطدم به من عقبات 

.)72(یزید في تعطیل تنفیذ الحكم والإضرار بمصلحة المحكوم له أكثر-البرلمانیة 
34/06هو وجود التعلیمة الوزاریة رقم ،من المشاكل التي تحد من فعالیة المسؤولیة الجزائیة وتعلیق تطبیقها-3

للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام المحدد 91/02المتعلقة بتحدید الإجراءات العملیة لتطبیق قانون 
عن امتناعهن هذه التعلیمة تحول دون تطبیق المسؤولیة الجزائیة على أمین الخزینة العامة عند إحیث )73(القضاء

رغم -منفذا للتعلیمة لاعتبارهالقصد الجنائي لدیه لانتفاءتنفیذ الحكم القضائي المتضمن الإدانة المالیة، وذلك
.)74(-مخالفتها للقانون

فتكریسا لمبدأ تدرج القوانین یفترض في أمین الخزینة أن یطبق نصوص القانون في هذا المجال والتي تعلو على 
.عن تنفیذ الحكم القضائيامتناعهالتعلیمة الوزاریة التي یستند إلیها في 

دعاء المدني ابة العامة المتابعة الجزائیة والشكاوي المصحوبة بالاومن الناحیة القضائیة، قد ثبت رفض قضاة النی
34/06التعلیمة الوزاریة رقم باحترامالقصد الجنائي لدیه، على أساس أنه ملزم لانتفاءضد أمین الخزینة العمومیة 

في حین كان من الأولى أن یتابع أمین الخزینة جنائیا عن جریمة .عنه بالتالي المسؤولیة الجزائیةمما ینفي
ومتابعة مصدر التعلیمة كمحرض على عدم -بالنظر لعدم شرعیة التعلیمة-عن تنفیذ الأحكام القضائیة الامتناع

.)75(التنفیذ
القضائي وترجمة إن الحكم الجنائي لیس هو بذاته مبتغى المحكوم لصالحه بل إن ما یهمه هو تنفیذ الحكم -4

بالتجریم دون أن یكفل للمحكوم له الضمانات اللازمة لتنفیذ اهتممضمونه إلى واقع ملموس، غیر أن المشرع قد 
فما مصلحة المحكوم له إذا سجن الموظف أو .فالة التنفیذم یتخذ حلا إیجابیا یساعده على كول،ما بیده من أحكام

.م یستوف هو حقه الثابت في الحكم؟الدولة إذا لعزل من وظیفته أو حتى حرم من كل وظائف
لة وتعطیل قكذا عر العمدي عن تنفیذه و الامتناعمكرر تجرم وقف تنفیذ الحكم القضائي و 138إن نص المادة -5

وهي بهذا الشكل تفتح المجال للموظف للإفلات من المتابعة الجزائیة عن .التنفیذ عمدا، وكلها جرائم عمدیة
العقاب، ویصعب إثبات راخي في التنفیذ وكل أشكال التحایل في التنفیذ، كون هذه الأفعال لا یشملها الإهمال والت
.ي فیهاالقصد العمد
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:ةـــــــخاتم
.الإداریة خاصةو القضائیة عموما أهمیة الآلیة الجزائیة كضمانة لتنفیذ الأحكاممدى الدراسة هذهمن یتضح

نعتقد التوصیات التيو لذلك نقدم بعض الاقتراحات .غیر أن تلك المعوقات التي سبق ذكرها تنقص من فعالیتها
:بأنها قد تعمل على تفعیل هذه الآلیة حمایة لمبدأ المشروعیة

ر المشا-91/02العملیة لتطبیق القانون رقم الإجراءاتالمتعلقة بتحدید 34/06مة رقم وجوب إلغاء التعلی-1
والمتعلقة بالأثر 08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 908وذلك لمخالفتها لنص المادة -إلیها سابقا

.أمام مجلس الدولةللاستئنافغیر الموقف 
تعمیم الجزاء الجنائي على كل أفعال التراخي والتحایل في تنفیذ الأحكام القضائیة من قبل الموظف المختص -2

.ذ، مع تحدید العقوبات بحسب جسامة الفعلبالتنفی
فالموظف المختص . عدم النطق بها إلا في حالات خاصةو التقلیل من أحكام وقف تنفیذ الأحكام الجزائیة-3

وحتى إن . بعدلم یصدر الحكمفي أي وقت ماداملعلمه بإمكانیة إجراء التنفیذ بالجزاء الجنائي بالتنفیذ لا یكترث
بمجرد توافر شروط وقف تنفیذ موقوفة التنفیذأحكامصدر الحكم فالعرف القضائي غالبا ما یتجه إلى إصدار 

، وهذا من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري595إلى 592المنصوص علیها في المواد من و العقوبة الأصلیة 
فلا بد إذن على القاضي أن یأخذ في الحسبان تعنت .مكرر من قانون العقوبات فعالیتها138یفقد نص المادة 

للحد من ظاهرة بعقوبات نافذة عسى أن تكون رادعةرجل الإدارة، وإفصاحه عن رغبته في عدم التنفیذ لینطق 
.عن تنفیذ أحكام القضاءالامتناع

الحقیقي المنوط بالإدارة، كونها لیست خصما عرفة الدورنشر الثقافة الإداریة والقضائیة لدى الموظفین لم-4
رجل الإدارة و وبالتالي یجب أن تكون الإدارة .المواطنیناحتیاجاتوإنما وجدت لضمان الأمن وتوفیر اطن، للمو 

.لأحكام القضاءالامتثالو القانون احترامفي قدوة 
:الهوامش

الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدها، الطبعة الأولى، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، امتناع، محمد سعید اللیثي- 1
.374ص ،2009القاهرة، 

.141، ص 2009، مصردار النهضة العربیة،الإداریة،الأحكامالوسائل القانونیة لضمان تنفیذ عصمت عبد االله الشیخ،- 2
عبروا بالأولى عن الأركان المشتركة و المفترضة،العناصر و للجریمة أجرى أصحاب الفقه الجنائي التفرقة بین العناصر المشتركة - 3

وإنما رتقوم العناصر المفترضة بنفس الدو ولا عدا ذلكوهي الركن المادي والركن المعنوي، وعبروا بالثانیة عن كل ما،في كل الجرائم
الحمایة التنفیذیة للأحكام الإداریة بین التجریم، والتأدیب ید،محمود سعد عبد المج: نظرازید للمأخرى،جریمة إلى یختلف أثرها من

.وما بعدها214ص ، 2012مصر الجدیدة،والإلغاء والتعویض، دار الجامعة 
46جریدة رسمیة عدد ،المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة15/07/2006المؤرخ في 06/03من الأمر رقم 4المادة - 4

.16/07/2006صادرة في
صادرة في 14سمیة عدد المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته جریدة ر 20/02/2006المؤرخ في 06/01القانون رقم - 5

08/03/2006.
، ص 2006الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ،بوسقیعةأحسن - 6

08.
.269ص ، 2012،سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، أطروحة دكتوراه، جامعة بسكرة،أمال یعیش تمام- 7
.115ص المرجع نفسه،- 8
.581عبد المنعم عبد العظیم جیرة، مرجع سابق، ص - 9
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، رسالة 2012،جامعة الإسكندریة، مصر، ، مسؤولیة الدولة عن عدم تنفیذ الأحكام الإداریةمحمد رضوان صالح رضوان- 10
.358دكتوراه، ص 

.387محمد سعید اللیثي، مرجع سابق، ص - 11
.318محمد رضوان صالح رضوان، مرجع سابق، ص - 12
.100ص ، 2008مصر،دار الفكر الجامعي،الوقتیة،إشكالاتهو تنفیذ الأحكام الإداریة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،- 13
.388محمد سعید اللیثي، مرجع سابق، ص - 14
.228-227محمود سعد عبد المجید، مرجع سابق، ص،- 15
.143عصمت عبد االله الشیخ، مرجع سابق، ص - 16
ص ،2010، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، شفیقةبن صاولة- 17

294.
.360محمد رضوان صالح رضوان، مرجع سابق، ص - 18
.269أمال یعیش تمام، مرجع سابق، ص - 19
.1996من التعدیل الدستوري لسنة 145المادة - 20
.237محمود سعد عبد المجید، مرجع سابق، ص - 21
.64، ص نفسهالمرجع- 22
.169أمال یعیش تمام، مرجع سابق، ص - 23
.134ص ،2015، 15التوزیع، طبعة و دار هومة للنشر ،أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون العام- 24
عن تنفیذ الأحكام عمدا، مجلة قضایا الحكومة، العدد الثالث، السنة الحادیة الامتناعزكریا مصیلحي عبد اللطیف، جریمة - 25

.52، ص 1977،سبتمبریولیو،،والعشرون
.123ص ،1990الطبعة الأولى، ،في قانون العقوباتالامتناععبد الفتاح مراد، جرائم : أیضانظرا

.53مصیلحي عبد اللطیف، مرجع سابق، ص زكریاء- 26
.582، ص 1971آثار حكم الإلغاء، دار الفكر العربي، مصر،،المنعم عبد العظیم جیرةعبد - 27
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